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نظــرا لغيــاب الســيدة شــانيه (الرئيســـة)، ترأســـت الجلســـة 
 السيدة مدينا كيروغا (نائبة الرئيس) 

افتتحت الجلسة في الساعة ١٠/١٠   
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المـادة 

 ٤٠ من العهد (تابع) 
ــــــــــابع)  التقريــــــــر الأولي المقــــــــدم مــــــــن زمبــــــــابوي (ت

 (HRI/CORE/1/Add.55 ،CCPR/C/74/Add.3) 
بدعـوة مـن الرئيسـة، جلـس إلى طاولـة اللجنـة الســـيد  - ١

تشيغودو، والسيدة تشاتوكوتا، والسيدة نزيترا (زمبابوي). 
السيد تشيغودو (زمبــابوي): قـال إن تدخـل البرلمـان   -٢
لم يكـن مقصـورا علـــى الحــالات الــتي يــراد فيــها إزالــة آثــار 
أحكـام أصدرـا المحـاكم، ولكنـه كـان يتدخـل عندمـا يحتــوي 
الحكم على مسائل لم ينظر فيها من قبـل، وفي القضيـة المحـددة 
المشار إليها، كان تدخله لكفالة معاملة الرجال والنسـاء علـى 
قدم المساواة. ومنذ إعداد التقرير، سـن تعديـل يتعلـق بتمويـل 
الأحزاب السياسية دعا إلى تخصيص أموال تتناسـب مـع عـدد 
الأصـوات الـتي يحصـل عليـها الحـزب. وأخـيراً، قـال إن الوفـــد 
يفضــل تقــديم رده علــى دواعــي القلــق الــتي أثــــيرت بشـــأن 

العقوبات البدنية في صورة خطية. 
ورداً علــى مــا إذا كــانت المــادة ١١ مــــن الدســـتور  - ٣
تصــف حقوقــا موجــودة أم نقــرر حقوقــا جديــدة، قــــال إن 
المحاكم في زمبابوي قد أحيطت علماً بـأن المـادة تقـرر حقوقـا 
جديـدة. وأضـاف أنـه إذا أدى سـن أي تشـريع إلى أي حيـــود 
عـن سـيادة الدسـتور فسـتتم معالجـة تلـك المســـألة. وقــال إنــه 
حسـب فهمـه فإنـه حيثمـا يسـن قـانون تشـريعي إثـر مشـــاكل 
ناتجـة عـن تنفيـذ القـانون العـرفي، فـإن السـيادة تكـون للقــانون 
التشـريعي. بيـد أنـه، ربمـا يكـون هنـــالك ازدواج في الحــالات 

الـتي يكـون القـانون التشـريعي قـد صـدر فيـها دون أي إشــارة 
مباشرة إلى القانون العرفي. 

ومضـى قـائلاً إن حقـوق الإنسـان تطبـــق علــى جميــع  - ٤
الأشخاص في زمبابوي، سـواء كـانوا مـن الأغلبيـة أم الأقليـة. 
وفي حين تتولى الحكومة مسؤولية دفع التعويض، يفرض علـى 
ضبـاط الشـرطة الذيـن ارتكبـوا انتـهاكات تتطلـــب دفــع هــذه 
التعويضات أن يقوموا بدفع تلك المبـالغ و/أو أن يفصلـوا مـن 
قوات الشرطة. ويتطلب الأمر مزيـداً مـن الدراسـة للتـأكد ممـا 
إذا كـانت المـادة ١٢ مـن الدسـتور المتعلقـــة باســتخدام القــوة 
مخالفةً لأحكام العهد. وعلى أي حال، ينبغي التأكيد علـى أن 
الشـرطة والجيـش قـد اسـتخدما الغـاز المسـيل للدمـــوع خــلال 
أحـداث الشـغب المتعلقـة بالأغذيـة في كـــانون الأول/ديســمبر 
١٩٩٧ وكـانون الثـاني/ينـاير ١٩٩٨، ولكنـهما لم يســـتخدما 
أية أسلحة. وتقوم الشرطة نفسها بالتحقيق في معظم حـالات 
ـــالات  الانتــهاكات الــتي ترتكبــها الشــرطة ولكــن هنــالك ح

أنشئت بشأا لجنة مستقلة للتحقيق. 
وأكد للجنة أن أي اعتقالات جرت في يوم الخميـس  - ٥
لم تنفـذ في ذلـك اليـوم لتفـادي تطبيـق قـاعدة الاحتجـــاز لمــدة 
٤٨ ســاعة. وعلــى أيــة حـــال، إذا اعتقـــل شـــخص في يـــوم 
الخميس، فما تزال الشرطة مطالبة بتقديمه إلى المحكمـة في يـوم 
الجمعـة إذا أمكـن ذلـك أو تقـديم طلـــب للتمديــد. واســتدرك 
قـائلاً إن مـن الصحيـح أن يومـي السـبت والأحـــد لا يحســبان 
ضمن قاعدة الــ ٤٨ ساعة. وأضاف أنه فضلاً عـن ذلـك فـإن 
المحاكم مسؤولة عن منح الإفراج بكالفة ولكن بوسـع المدعـي 
ـــراج بكفالــة عنــد الاقتضــاء. وختــم  العـام أن يحتـج علـى الإف
حديثــه قــائلاً إن نظــام المحــاكم ذات المســار الســريع يراعـــي 

بالتأكيد ما نص عليه العهد. 
ـــالك  الســيدة تشــاتوكوتا (زمبــابوي): قــالت إن هن - ٦
برامــج تثقيــف بشــأن حقــــوق الإنســـان قائمـــة في المـــدارس 
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ـــا برحــت  الابتدائيـة والثانويـة وإن المنظمـات غـير الحكوميـة م
تقدم التدريب للشرطة والجيش والمرأة. 

ــــدة ٤٨ ســـاعة يمكـــن أن  وأضــافت أن الاحتجــاز لم - ٧
يمـدد بطلـب يقـدم إلى المحكمـة، وأنـــه، في حالــة عــدم تقــديم 
ــــده إلى ٩٦  طلــب، فــإن مــأمور المركــز لديــه الســلطة لتمدي
ساعة. وقد كانت هنالك شكاوى تتعلـق بانتـهاكات في هـذا 
اـال ولكـن الضحايـا بإمكـام طلـب الإنصـاف في المحــاكم. 
إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أن المحاكم تعمل الآن في عطلـة ايـة 

الأسبوع لتفادي هذه المشكلة. 
وفي معـــرض الإشـــارة إلى مــــا إذا كــــان ينبغــــي أن  - ٨
يستشار المدعي العام قبل تحديد الكفالة، قـالت إـا لا تعـرف 
بالضبط ما هو التعديل المشار إليه عندما أثيرت دواعـي القلـق 

ولا بد أن تطلَّع على هذا التعديل قبل الإجابة. 
ـــلاً بــالتعديل ١٤ للدســتور، تمنــح  وأضـافت أنـه، عم - ٩
الجنسـية إلى أي طفـــل يولــد خــارج زمبــابوي يكــون والــداه 
ـــان خــارج البلــد في خدمــة تتعلــق  مقيمـين فيـها عـادة ويكون
بالحكومـة. ويجــب أن يمنــح أي طفــل يولــد في زمبــابوي، أو 
يولـد خـارج البلـد ويكـون والـــداه في هيئــة دبلوماســية، اسمــاً 
ويسـجل في غضـون ١٤ يومـاً. وقـد كـانت هنـالك محــاولات 
لجعل العملية لا مركزية لأنه كـانت هنـالك شـكاوى مفادهـا 

أن المركزية قد جعلت التسجيل صعباً. 
وأردفت أن البند ٣، من المـادة ٢٣ مـن الدسـتور قـد  - ١٠
عدل لحظر التمييز بين الجنسين، ولكن القيود الأخرى المشـار 
إليـها لا تـزال قائمـة. وسـيقدم الوفـد أسـباب ذلـك في صـــورة 
خطيـة. وذكـــرت أن الدســتور ينــص علــى وجــود القــانونين 
العرفي والتشريعي، ولكن القوانين العرفية لا بـد أن توجـد لهـا 

المبررات في مجتمع ديمقراطي. 
ومضـت قائلـة إن الحكومـة قـد حـددت حصـــة لعــدد  - ١١
النسـاء الـلاتي يلتحقـن بالجامعـــات وينــص الدســتور علــى أن 

تدابير تعزيز النهوض بالمرأة لا ينبغي أن ينظـر إليـها باعتبارهـا 
تمييزية. وفضلاً عن ذلـك، ليـس هنـالك قـانون لإمـلاء طريقـة 
لبس الرجال والنسـاء. وذكـرت أن الهجمـات الـتي وقعـت في 
ـــــها الجمــــهور وقــــد جــــرت تحقيقــــات  هـــراري قـــد ارتكب
ـــددة ضــد البغايــا.  واعتقـالات. ولا توجـد سياسـات عامـة مح
وقالت إن زيادة عدد الاعتقالات للبغايا من النساء تعـزى إلى 
أن عدد النساء المحترفات للبغاء أكبر من عـدد الذيـن يحترفونـه 
مـن الرجـال. كذلـــك لم تتعــرض النســاء للتميــيز ضدهــن في 
برامـج إعـادة التوطـين، حيـث أنـه لا بـد أن يكـــون للشــخص 
معرفة بالزراعة لكي يكـون مؤهـلا للاسـتفادة منـها، وهـو مـا 

حدا بالعديد من النساء إلى الالتحاق بكليات زراعية. 
وقـالت إنـه في حـــين أن الإحصــاءات عــن الإيــدز لم  - ١٢
تنشـر مـن قبـل بـالفعل، فقـد شـرع في القيـام بحمـلات تثقيفيــة 
تنظمها وزارة الصحة والمنظمات غير الحكومية لزيـادة الوعـي 

بالإيدز. 
ـــة إنــه لم يعــد لــدى الحكومــة ســيطرة  وأضـافت قائل - ١٣
حصريــة علــى وســائط الإعــلام لأن هنــالك الآن عــدداً مـــن 
الصحـف ومحطـات التلفـزة؛ وفضـــلاً عــن ذلــك، فــإن النــاس 
ــــتي تنقـــل الأخبـــار  يصلــون إلى شــبكات الأخبــار الدوليــة ال
الوطنيـة. وقـالت إن المحـــرر الــذي اســتبدل مؤخــراً لم يفصــل 

لأسباب سياسية ولكن لأسباب صحفية محضة. 
وقالت إن الحكومة تعتقد أن تشريعاا الحاليـة تحمـي  - ١٤
ـــتي يقرهــا العــهد بصــورة كافيــة. ودواعــي القلــق  الحقـوق ال
ــــالتعديلات الـــتي أدخلـــت علـــى الدســـتور عقـــب  المتعلقــة ب
القرارات القضائية مفهومة، بيد أن، القوانين لم تغـير إلا لكـي 
تعكـس الـرأي العـام والتزامـاً بمبـدأ فصــل الســلطتين القضائيــة 

والتشريعية. 
وأضــافت أن أحــد أوجــه النقــد الموجهــة إلى القـــرار  - ١٥
الـذي أصـدر في مسـألة راتيغـان وآخـرون ضـد كبـير موظفـــي 
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الهجرة وآخرين (الفقرة ١١٥ من التقرير) هي أن القرار اتخـذ 
ــــة، بـــدلاً مـــن التشـــريع  بالاســتناد إلى أحكــام صكــوك دولي
الزمبـابوي الـذي لم يـأت فيـه ذكـــر لوحــدة الأســرة. بيــد أن 
زمبابوي ملزمة بالتمسك بالمعاهدات الدولية الـتي هـي طـرف 
فيـها. وقـد أحـــاط الوفــد علمــاً بقلــق اللجنــة إزاء حقيقــة أن 
مجموعات الأقليات العرقية (الفقرة ٢٦٢) ينبغي أن تـدرج في 
ـــــادة ٢٧. وســــتصوغ  ســـياق المـــادتين ٧ و٢٤ وكذلـــك الم
تقريرها الدوري الثاني واضعـة هـذا الأمـر في الحسـبان. وفيمـا 
يتعلق بالتعهد بالتزويج، فإن الفتيات اللاتي يقـل عمرهـن عـن 
١٢ ســنة لا يمكــن التعــهد بتزويجــهن. أمــا الفتيــات المُتعــــهد 
بتزويجهن ممن تقل أعمارهن عن ١٦ سنة فهن يتمتعن بحمايـة 
التشريع الذي يصف الجماع مع الأطفـال دون سـن ١٦ سـنة 

بأنه جريمة. 
وأضافت أنه فيما يتصل بسؤال السـيد شـينين المتعلـق  - ١٦
باستخدام القوة بموجب المادة ١٢ من الدسـتور، فـإن الدفـاع 
عـن الملكيـة ليـس دفاعـــاً مطلقــاً. والطــرف الــذي لا يتوخــى 
الحذر اللازم في ظل تلك الظـروف يمكـن أن توجـه إليـه مـة 
القتـل العمـد. ويجـــب أن يكــون اســتخدام القــوة للــرد علــى 
الأفعال الإجرامية محكوما بالعقل والحس السـليم: فلـن يكـون 
هناك ما يسوغه في حالة النشل أو سـرقة معروضـات المتـاجر، 

مثلا. 
وقــالت إن الجمــهور الزمبــابوي لا يــزال يشــــعر، في  - ١٧
الوقـت الحـالي، أن عقوبـة القتـل يجـب الإبقـــاء عليــها؛ بــل إن 
الطابع الاختياري للبروتوكول المتعلق بعقوبـة الإعـدام يعكـس 
الاختـلاف بـين نـهج الـدول الأطـراف إزاء المسـألة. وختمــت 
ـــع المــدني يمارســون الضغــوط  حديثـها بقولهـا إن أعضـاء اتم
لتعديـل الدســـتور بكاملــه، وقــد شــكلت جماعــة ضغــط مــن 

المواطنين لهذه الغاية. 

ـــب إيضاحــاً بشــأن مــدى توافــق  السـيد بوكـار: طل - ١٨
الدستور والتشريع في زمبـابوي مـع أحكـام العـهد. وفي حـين 
رحب ببعض التعديلات التي أدخلت على الدستور بنـاء علـى 
ــــن خوفـــه مـــن أن  تفســير الجــهاز القضــائي، فقــد أعــرب ع
الأحكام الجديدة التي أضيفت إلى المادة ١٥ مـن الدسـتور قـد 

تكون مخالفة لالتزامات زمبابوي بموجب العهد. 
السيد شينين: أكد من جديد سؤاله في هذا الصـدد،  - ١٩
أي مــا إذا كــان هنــالك نظــام مؤسســــي لكفالـــة أن توافـــق 
التشـريع الجديـد والتعديــلات الدســتورية الإضافيــة في عمليــة 

الإصلاح الحالية مع الفقرتين ١ و٢ من المادة ٢ من العهد. 
ـــابوي تدفــع   السـيد بـاغواتي: لاحـظ أن حكومـة زمب - ٢٠
مبـــالغ ضخمـــــة ســــنوياً - في حــــدود ٠٠٠ ١٥٠ دولار – 
لتعويــض ضحايــا انتــهاكات حقــوق الإنســان، وســأل عــــن 
الإجراءات التي تتخذ ضد من تصدر عنهم هذه الانتـهاكات. 
وفيمـا يتعلـق بمـدى توافـق التعديـلات الدسـتورية مـــع العــهد، 
تساءل عما إذا كان تجريد المادة ١١ من الدستور من محتواهـا 
الموضوعي ونقلها إلى الديباجة لا يعد انتهاكاً للمادة ١٧ مـن 

العهد. 
ـــال، في معــرض رده  السـيد تشـيغودو (زمبـابوي): ق - ٢١
علـى سـؤال السـيد بـاغواتي المتعلـق بتعويــض ضحايــا حقــوق 
الإنسـان، إن ضبـاط الشـرطة الذيـن تصـــدر عنــهم اعتــداءات 
بدنية دون مبرر يفصلون من القوة. أما الذين يقومـون بذلـك 
جهلاً فإم يتلقون تدريباً إضافياً في أكاديمية الشرطة. وبصفــة 
عامـة، فـإن الحكومـة تشـجع التثقيـف بشـأن حقـوق الإنســـان 
لضبــاط الشــرطة، الذيــن لا يفــهمون في الغــالب الالتزامـــات 
الدولية التي أخذا زمبـابوي علـى عاتقـها. وفي الحـالات الـتي 
لا يكون فيها واضحا ما إذا كان ضابط الشـرطة قـد تصـرف 
ــــد إلى الحكومـــة مبلـــغ  عمــداً أو جــهلاً، فإنــه يلــزم بــأن يعي

التعويض؛ ويعتقد أن ذلك يمكن أن يكون رادعا فعالاً. 
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السيدة تشاتوكوتا (زمبابوي): قـالت إن رأي الوفـد  - ٢٢
ـــد تضمنــا مبــادئ العــهد بصفــة  هـو أن الدسـتور والتشـريع ق
عامـة. بيـد أنـه سـيرد خطيـاً علـى دواعـي قلـــق اللجنــة بشــأن 
العقوبة البدنيــة ومسـائل أخـرى. وأردفـت قائلـة إنـه لا توجـد 
مؤسسة محددة في زمبابوي تقوم بتقييم مـدى توافـق تشـريعها 
مــع الصكــوك الدوليــة؛ بيــد أن كافــة التشــريعات المقترحــــة 
ــــدل، ومكتـــب المدعـــي العـــام، واللجنـــة  تراجعــها وزارة الع
ـــانون الإنســاني لتحديــد  الوزاريـة المعنيـة بحقـوق الإنسـان والق
ـــــد، وتدخــــل  مـــدى توافقـــها مـــع الالتزامـــات الدوليـــة للبل
التعديلات حسب الاقتضاء. وفضلاً عن ذلـك، وقبـل التوقيـع 
على الصكوك الدولية أو التصديق عليـها، تسـتوثق السـلطات 
الزمبابوية مما إذا كانت المبادئ التي تقـوم الصكـوك عليـها قـد 
أدرجت بالفعل في تشريعاا. ويعتقد الوفد أن حماية الحـق في 
الخصوصيــة قــــد أدرج بـــالفعل في المـــادة ١٧ مـــن الدســـتور 

ولذلك فلم تتأثر بالتعديل الدستوري للمادة ١١. 
وذكـرت أنـه، وفقـا لمـا هـو مبيـن في التقريـــر (الفقــرة   - ٢٣
١٠٣)، يســتطيع المحتجــزون أن يقدمــوا شــكاوى إلى وزيــــر 
العـدل والشـؤون القانونيـة والبرلمانيـة، أو إلى أحـد القضــاة، أو 
ـــزور الســجون بصفــة منتظمــة نســبياً. وإذا  إلي أي شـخص ي
كـانت المسـألة ملحـة، يمكـن تقـديم شـكوى خطيـة إلى ضبــاط 
السـجن، الذيـن ينقلوـا إلى وزارة العـدل والشـؤون القانونيـــة 
والبرلمانيـة. ورغـم عـدم وجـــود هيئــة مســتقلة تتعــامل بصفــة 
خاصـة مـــع تلــك المســألة، توجــد في زمبــابوي منظمــة تعــنى 
بحقـوق السـجناء. وتشـير الفقرتـان ١٠٢ و١٠٨ مـــن التقريــر 
إلى طريقة إدراج المادة ١٠ من العـهد وقواعـد الأمـم المتحـدة 
النموذجيـة الدنيـا لمعاملـة الســـجناء في التشــريع. وإذا لم يكــن 
ذلك كافياً، سيسر الوفد أن يقدم مزيدا من التفاصيل بصـورة 
خطيــة. وســيقدم كذلــك إحصــاءات دقيقــــة بشـــأن عقوبـــة 
الإعــدام خطيــاً، لأنــه ليــس لديــه أي إحصــــاءات متاحـــة في 

الوقت الحالي. 

تولى رئاسة الجلسة السيد باغواتي (نائب الرئيس).  - ٢٤
السـيد تشـيغودو (زمبـابوي): قـال، موجــهاً الانتبــاه  - ٢٥
إلى الفقـرة ١٢٢ مـن التقريـر، إنـه إذا لم يكـــن لــدى الأجنــبي 
صحيفـة سـوابق جنائبـة، فــهو حــر في الدخــول إلى الأراضــي 
الزمبابوية والتمتع بحرية التنقل داخلـها. وأضـاف أنـه رغـم أن 
التشريع الزمبابوي بشأن الهجـرة يمنـع دخـول البغايـا والشـواذ 
جنسيا، فهو لا يعرف أي حالة أبعد فيها شخص على أساس 
أيٍّ مـن هذيـن السـببين. واسـتدرك قـائلاً إن الأجـــانب الذيــن 
يدخلون في زيجات للمصلحة مـع مواطنـين زمبـابويين بغـرض 
البقاء في الأراضي فحسب يكونون مشتبهاً فيهم. ولا يحـدث 
ـــبررات  الإبعــاد إلا بعــد أن يطلــب إلى الشــخص أن يغــادر لم

وجيهة ويرفض القيام بذلك. 
السـيدة تشـاتوكوتا (زمبـابوي): قـــالت إن اســتقلال  - ٢٦
الجهاز القضائي مكفول منذ تعيـين القـاضي وحـتى تقـاعده أو 
إعفائه. ويقوم الرئيس بتعيين القضاة بناء على توصية من لجنة 
الخدمة القضائية، وهي هيئة مستقلة تتألف من رئيــس المحكمـة 
العليا، ورئيس لجنة الخدمـة العامـة، والمدعـي العـام، وعضويـن 
آخرين. ولا يمكن أن يعفى القضاة إلا إذا أدينوا بسوء سـلوك 
جسيم؛ وفيما سوى ذلـك يمتـد تعيينـهم حـتى يصلـوا إلى سـن 

التقاعد، ما لم يستقيلوا بمحض إرادم قبل ذلك الوقت. 
ومضـت قائلـة إن الحـق في الخصوصيـة لا يقيــد إلا إذا  - ٢٧
ثبت أن سلوك الفرد مناف للقانون. وأكدت أن اللـواط يعـد 
جريمة بموجب القانون الزمبـابوي وغـير مقبـول لـدى ثقافـات 
زمبـابوي المختلفـة، والـتي لم تعـرف مفـــهوم حقــوق الإنســان 
إلا بعـد الحصـول علـى الاســـتقلال قبــل ١٨ عامــاً. وأردفــت 
قائلة إن التغيير التشـريعي لا يكـون فعـالاً في العـادة إلا عندمـا 
يكـون مقبـولاً ثقافيـاً؛ ومـن أجـل هـذه الغايـة، فـهنالك الكثـير 
الـذي ينبغـي القيـام بـه في مجـال التثقيـف. وفيمـا يتعلـــق بحريــة 
التعبير، أوضحت أن الوفد يعتقد أن القيود على حريـة التعبـير 
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الـتي يعالجـها مجلـس الرقابـة، هـــي في مصلحــة الصحــة العامــة 
والأخلاق، بل هي مسموح ا بموجب المادة ١٩ من العـهد. 
وبالمثل فإن قانون الامتيازات والحصانات والسلطات البرلمانية 
(الفقرة ١٥٨) قد وضع لحماية سمعة البرلمانيين، وهو ما تنص 
عليه المادة ١٩. ويجري التـداول حاليـاً بشـأن مشـروع قـانون 
جديـد يعـدل قـانون المحافظـــة علــى القــانون والنظــام (الفقــرة 
١٥٩) عن طريق جملة أمور من ضمنها إزالـة كافـة إجـراءات 
الحظـر علـــى توجيــه النقــد إلى الرئيــس. وأقــرت بأنــه جــرى 
ـــهم بــإصدار بيانــات  مؤخـرا احتجـاز بعـض الصحفيـين لاام

كاذبة وتشهيرية بصورة واضحة ضد قاضٍ بالمحكمة العليا. 
وفيما يتعلق بالأشخاص المنتمين إلى الأقليـات، قـالت  - ٢٨
إن سياسـة الحكومـة تتطلـــب أن يــدرس الأطفــال في ســنوات 
التكويـــن، أي في الســـنوات الأولى مـــن المرحلـــة الابتدائيــــة، 
بإحدى لغات الأقليات، التي تمثـل لغـة نديبيلـي أو لغـة شـونا، 
اللغتين الرئيسيتين منـها. وعلـى أيـة حـال، فـإن كافـة الحقـوق 
المنصــوص عليــها في التشــريعات مكفولـــة لجميـــع المواطنـــين 
ـــون إلى أقليــات  الزمبـابويين، بغـض النظـر عمـا إذا كـانوا ينتم
ـــل  أم لا. وأكـدت أن الجمـهور الزمبـابوي يـدرك أن الوفـد يمثُ
أمـام اللجنـة. وقـــد قُدمــت نســخ مــن التقريــر الزمبــابوي إلى 
ــــا فيـــها رابطـــة المحـــامين  منظمــات غــير حكوميــة وطنيــة، بم
الزمبابويين من أجل حقوق الإنسان، الـتي نقلـت تعليقاـا إلى 
ـــا القيــام  اللجنـة مباشـرة. وفي إطـار القيـود الماليـة، يجـري حالي
بحملات توعية عامة بشأن جميع الصكوك الدولية التي تشترك 

زمبابوي كطرف فيها. 
السيد تشيغودو (زمبابوي): قال، متحدثاً عـن الحـق  - ٢٩
في التجمـع السـلمي، إنـه رغـم أن تقدمـاً كبـــيراً قــد أحــرز في 
صياغة مشروع قانون جديـد يعـالج مسـألة النظـام العـام، فـإن 
قانون المحافظة على القـانون والنظـام لا يـزال سـارياً. وسـارع 
ـــواد المتعلقــة بــالتخريب الــواردة في  إلى التـأكيد للجنـة بـأن الم

ذلك القانون لم تدرج في مشروع القانون الجديد. 

تـــولى الســـيد الشـــافعي (نـــائب الرئيـــس) رئاســــة  - ٣٠
الجلسة. 

ــــــأييده الشـــــديد  الســــيد يــــالدين: أعــــرب عــــن ت - ٣١
ـــة الآخــرون، خاصــة  للملاحظـات الـتي أدلى ـا أعضـاء اللجن
فيما يتعلق بحالة المـرأة. وأعـرب عـن انزعاجـه مـن القـول بـأن 
التشريع ينبغي أن يتبـع وتـيرة التغيـير الثقـافي، لأن ذلـك يمكـن 
أن يقيد التقدم في ميدان حقوق الإنسان تقييداً خطــيراً. وقـال 
إن إدخال التشريعات المتعلقة بعمل الأطفال ووضع المـرأة قـد 
قوبـل بمقاومـة في البلـــدان الغربيــة. بــل لقــد تضمــن الإعــلان 
العـالمي لحقـوق الإنسـان نفسـه أفكـارا ثوريـة لم تكـن تؤيدهـــا 
العديــد مــن الثقافــات، بمــا فيــها الثقافــات الغربيــة، ولكنـــها 
سـاعدت بعـد ذلـك في تغيـير العقليـات. وأعـــرب لذلــك عــن 
اعتقاده بأن التعليم وحده لا يكفي؛ ولا بد أيضـا مـن إصـدار 

تشريعات مناسبة. 
ــــى مزيـــد مـــن  وأعــرب عــن رغبتــه في الحصــول عل  - ٣٢
المعلومات بشأن أنشـطة أمـين المظـالم، الـذي منـح في التعديـل 
١٤ للدســتور اختصــــاص الإشـــراف علـــى مســـائل حقـــوق 
الإنسان وسلطة الاستماع إلى الشكاوى، بشأن أي شـكاوى 
اســتمع إليــها واتخــذ إجــراء بشــأا. وفيمــا يتعلــق بـــالحق في 
الخصوصية، قال إن القوانـين الزمبابويـة بشـكلها الحـالي تتسـم 
بـالتمييز ضـد الشـواذ جنسـيا؛ ومـن أمثلـة ذلـك نظـام الهجـــرة 
المذكور في التقرير (الفقرة ١٢٢ (ج)). وفيمـا يتعلـق بحقـوق 
الأقليــات، أشــاد بالجــهود المذكــورة للتعــــامل مـــع الســـكان 
ـــراق. وقــال إنــه ليــس مــن  المتعـددي اللغـات والمتعـددي الأع
الســهل التدريــس بعــدد كبــير مــن اللغـــات، ولكنـــه شـــجع 
الحكومـة علـى المضـي إلى أقصـى حـد ممكـن في توفـــير التعليــم 
بلغـات الأقليـات. وأعـرب عـن اهتمامـــه بمعرفــة اللغــات الــتي 

تقدم ا الخدمات الحكومية وتتم ا إجراءات المحاكم. 
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ــدم  اللـورد كولفيـل: أعـرب عـن دهشـته الشـديدة لع - ٣٣
احتواء التقرير (الفقرة ٥٠) على أي تعليق علـى المـادة ٥ مـن 
العـهد. وأعـرب عـــن اتفاقــه مــع تقييــم الســيد لالاه والســيد 
بوكار للحالة العامة، وقـال، مستشـهداً بثـلاث قضايـا حديثـة 
ـــال  بالمحـاكم، إنـه يبـدو أن هنـالك نمطـاً ناشـئاً يقـوم علـى إدخ
ـــى الدســتور تنتقــص مــن الحقــوق الــتي كــانت  تعديـلات عل
مكفولة بموجب المادة ١١، والفقرة ١ من المـادة ١٥، والمـادة 
٢٣ مـــن الدســـــتور في مســــألة حقــــوق الهجــــرة وحقــــوق 
ــــد أن أوجـــه  الأشــخاص المنتظريــن في طــابور الإعــدام. وأك
الانتقاص هذه تمثل انتهاكاً صريحاً للفقرة ٢ مـن المـادة ٥ مـن 
العـهد الـتي تحمـي أيضـاً وبصـورة محـــددة أي حقــوق تتجــاوز 

الحقوق الأساسية المبينة في العهد نفسه. 
السيد بويرغنثال: أعرب عن أمله في أن يقدم الوفـد  - ٣٤
الردود الخطية التي وعد ا في أقرب فرصـة. وأيـد آراء السـيد 
بوكار والسيد لالاه والسيد كلين بشأن التبعات والالتزامـات 
الــتي تــترتب في القــانون المحلــي عندمــا تصــدق الــدول علـــى 
اتفاقات دولية، وعلى ملاحظات السـيد يـالدين العامـة بشـأن 
المواقف الثقافية والالتزامات الدولية المتعلقـة بحقـوق الإنسـان. 
وقـال إن التقريـر (الفقـرة ١٣) قـــد ذكــر أن اللجنــة الوزاريــة 
المعنيـة بحقـوق الإنسـان والقـانون الإنسـاني الـدولي قـد كـــانت 
فعالة في تحسين حالة حقوق الإنسان، وقـال إنـه سـيكون مـن 
ـــة. وتســاءل عمــا إذا كــانت  دواعـي امتنانـه لـو تم تقـديم أمثل
هنالك أي إجراءات تأديبية قد اتخذت ضد القضاة، مـن نـوع 
الإجراءت المذكورة في الفقرتين ٣٣ و ٣٥ مـن التقريـر، ومـا 
هـي الأسـس والنتـائج. ولا بـد مـن تقـــديم إيضــــــــــاح بشــأن 
الكيفية التي يمكـن ـا تـبرير أن يـؤدي الدفـاع عـن الملكيـة إلى 
حرمــان شــخص مــن حياتــه (الفقــرة ٥١ (أ) مــن التقريـــر)، 
وكيـف يتفـق الحكـم الـوارد في المـــادة ١٢ مــن الدســتور مــع 
المادة ٦ من العهد. وأعرب عن رغبته أيضاً في الحصـول علـى 
إيضاح بشأن ما ذكر (في الفقرة ١١٤ (ب) من التقريــر) مـن 

أن حرية التنقل يمكن أن تقيد بسـن قوانـين تنـص علـى فـرض 
قيـــود علـــى الحصـــول علـــى أرض أو ممتلكـــــات أخــــرى في 
زمبابوي واستخدامها. وفيما يتعلق بالحاجة لتقديم المستندات 
المناســبة قبــل الحصــول علــى إذن بالســفر إلى خــــارج البلـــد 
(التقريـر، الفقـرة ١١٣)، أعـرب عـن رغبتـه في معرفـــة مــا إذا 
كـان هنـالك في الغـالب تأخـير في منـح مثـل هـــذه المســتندات 
ــان  ومـا إذا كـان يمكـن اتخـاذ إجـراءات قضائيـة في حالـة الحرم

منها. 
السيد كرتزمر: سأل عمـا إذا كـان التقريـر الـدوري  - ٣٥
قد نشر على الجمهور في زمبابوي وعمم على المنظمـات غـير 

الحكومية قبل انعقاد الدورة الحالية. 
وأعرب عن قلقـه بشـأن مخـاطر سـيطرة نظـام الحـزب  - ٣٦
الواحـد. وذكـر حـادثتين وقعتـا مؤخـراً – حصـــل في إحداهمــا 
اثنان من أعضاء الحزب الحاكم على عفو رئاسـي فـوري بعـد 
أن حوكمـا وأدينـا بـإطلاق النـار علـى مرشـح مـن المعارضـــة، 
وفي حادثة أخرى تعرض مرشـح مـن المعارضـة للاعتـداء عليـه 
خــارج مركــز للتصويــت  في حضــور وزيــر مــــن الحكومـــة 
وضابط شرطة - وهما حادثتان تشيران إلى مناخ سياسي يتـم 

فيه التغاضي عن الإفلات من العقاب وممارسة والعنف. 
وأوضــح أنــه فيمــا يتعلــق بحريــة التعبــــير وتقليصـــها  - ٣٧
بموجـب قـانون التشـهير، فـــإن معظــم البلــدان الآخــذة بنظــام 
القانون العام مثـل زمبـابوي تسـلم بأنـه في حالـة الشـخصيات 
العامــة، لا بــد أن تســمح القوانــين بحريــــة أكـــبر في التعبـــير. 
وأعرب عن رغبتـه في معرفـة مـا إذا كـانت الحكومـة تنظـر في 
إضفـاء طـابع حـر علـى تلـك القوانـين بحيـــث تســتجيب لهــذه 

الناحية. 
السـيد كلـين: سـأل عمـا إذا كـانت زمبـابوي تعـــاني  - ٣٨
مـن مشـاكل اكتظـاظ في السـجون ومـا هـــي حالــة الســجون 
بصفة عامة. وقال إنه يشاطر السيد غـادين قلقـه بشـأن لغـات 
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الأقليـات، وســأل عمــا إذا كــان العــهد، والتقريــر الــدوري، 
وملاحظـات اللجنـة الختاميـة تتـاح في بعـض أو جميـع اللغـــات 
المحليـة الاثنـتي عشـــرة المشــار إليــها في الفقــرة ٤ مــن الوثيقــة 

الأساسية. 
ومضـى قـائلاً إنـه رغـم التقـارير الـتي وردت بحـــدوث  - ٣٩
تطــورات إيجابيــة في حقــوق الإنســــان، في زمبـــابوي، ومـــن 
مصـادر خارجيـة أيضـا، ورغـم أن الدســـتور يقــر فيمــا يبــدو 
بالصلة بــين اتمـع الديمقراطـي وحقـوق الإنسـان، فـإن هنـاك 
عدة أحكام وممارسات قانونية تبدو أــــــــــــا غـير ديمقراطيـة. 
ورغـــم الثقـــة في أن حريـــة التعبـــير والصحافـــة موجــــودة في 
زمبابوي (التقرير، الفقرة ١٦٠)، فإن التشريع المتعلق بانتهاك 
ــــة الرئيـــس (الفقرتـــان ١٥٨ و ١٥٩)،  حرمــة البرلمــان وإهان
وبشـــأن الرقابـــة (الفقرتـــان ١٦٧ و ١٦٨) وبشـــأن مراقبــــة 
ـــي (الفقــرة ١٦٣) يشــير إلى أن قبضــة  الحكومـة للبـث الإذاع
الحـزب الحـاكم الصارمـة علـى وسـائط الإعـلام وعلـــى حريــة 
التعبـير قـد ـدد حقـوق الإنسـان. ومـن المسـائل المثـيرة للقلـــق 
ــن أو  – حيـث لا يوجـد سـوى عضوي كذلـك تكويـن البرلمـان 
ثلاثـة أعضـاء مـن المعارضـة  رغـم وجـود ١٢ حزبـاً سياســـياً. 
ــــة التعدديـــة أن الحـــزب  وأكــثر مــن ذلــك ديــداً للديمقراطي
الحاكـــــــــم هــو الوحيــد الــذي يتلقــى تمويــلاً عامــــاً وبمبـــالغ 
ضخمـة. كمـا أن لجنـة مراقبـة الانتخابـات ليـس لديـها ســلطة 
(التقرير، الفقرة ٢٤٦) الإشراف علـى الانتخابـات الرئاسـية؛ 
فضـلاً عـن أن حيـاد اللجنـــة نفســها مشــكوك فيــه لأن جميــع 
أعضائها يعينهم الرئيس بعد التشاور مع الفروع الأخــرى مـن 
السلطة الحاكمة (الفقرة ٢٥٧). وختم بقوله إن الرئيس يبدو 
أن لديـه سـلطات غـير مقيـدة في الأمـر بمراقبـة الـبريد لمصلحـــة 
السلامة العامة (الفقرة ١٤٦). وعند أخذ كل هـذه الحـالات 
معـاً، فإـا تقصـر عـن إعطـاء صـورة مشـــجعة للديمقراطيــة في 
البلد. وفي مثل هذا الجو، سيكون من الصعب إن لم يكن من 

المستحيل غرس حقوق الإنسان ورعايتها. 

السـيدة مدينـا كيروغـا: قـالت إـا تتطلـــع إلى تلقــي  - ٤٠
الــردود الخطيــة، وخاصــة فيمــا يتعلــق بالتغيــيرات التشـــريعية 

المشار إليها في الفقرات ٢١٤ و ٢٣٢-٢٣٤ من التقرير. 
وأشارت إلى أن هنالك مبرراً لسن القوانين حـتى وإن  - ٤١
كـان إنفاذهـا صعبـاً، لأن ذلـك ينطـوي علـى توجيـه رســالة – 
مثلمــا ســيكون عليــه الحــال بالتــأكيد إذا ألغــي علــى الفـــور 
تصنيف اللواط باعتباره جريمة. وعلى أي حــال فـإن الحكومـة 

ملزمة بالقيام بذلك بموجب العهد. 
وأردفت قائلة إنه إذا نص التعديل ١٤ للدستور علـى  - ٤٢
أن حق غير المواطن في دخول البلـد أو الإقامـة فيـه لا يتوقـف 
على الزواج بمواطن، فإن ذلك سيكون، حقـا انتـهاكاً خطـيراً 
للمـادتين ١٧ و ٢٣ مـن العـهد، اللتـين تكفـل أولاهمـــا حمايــة 
حياة الأســرة وكذلـك حمايـة الملكيـة. كمـا أن الرقابـة في حـد 
ذاا لا تتفق مـع العـهد: فالحكومـة تسـتطيع أن تقيـد الحـق لا 

أن تلغيه. 
وأعربــت عــن رغبتــها في الحصــول علــى معلومـــات  - ٤٣
ـــة المشــار إليــه في الفقــرة ١٦٥ مــن  بشـأن نتـائج قـرار المحكم
ـــــوات الـــتي اتخذـــا الحكومـــة  التقريــر؛ وبشـــــــــــأن الخطــــــ
للقضاء على التدخـل الـوزاري المسـلم بـه لمنـع إعمـال حقـوق 
العمل (التقرير، الفقـرة ١٩٣). واتفقـت مـع السـيد كلـين في 
أن الديمقراطيـة سـتكون إلى حـــد كبــير غــير محققــة في برلمــان 

مكون كتكوين البرلمان الزمبابوي. 
السـيدة إيفـات: قـالت إـا تـود هـي أيضـا الحصـــول  - ٤٤
على مزيد من المعلومات عن ظروف السجون، التي تفهم أا 
قاســية، حيــث حــدث العديــد مــن الوفيــات بســبب المـــرض 

والاكتظاظ. 
وأضافت أن الحق في الخصوصية يجب أن يحـترم؛ بيـد  -٤٥
أن في زمبـابوي قوانـين تعسـفية وتمييزيـة ضـد الشـــواذ جنســيا 
مما يجعل هذا الحق لا معنى لـه. كمـا أن إعطـاء مبـالغ ضخمـة 



01-333139

CCPR/C/SR.1651

من الأموال العامة إلى حزب سياسي واحد يخـالف المـادة ٢٥ 
ويتعـارض مـن حـــق الجميــع في المشــاركة في تســيير الشــؤون 
العامة. وكذلك، فإن النظام الذي تكون فيــه وسـائط الإعـلام 
في يد الحكومة لا يتفق مع حريـة الصحافـة؛ وبموجـب الفقـرة 
٣ من المادة ١٩، يجب أن يقـدم تـبرير يوضـح ضـرورة فـرض 

أي قيود على حرية التعبير، والرقابة ليس لها ما يبررها. 
السـيد شـينين: قـال إن الوفـد، في رده علـــى الأســئلة  - ٤٦
المتعلقـة بالمسـألة ١٨، أشـار إلى الفقـرة ٣ مـن المـــادة ١٩ مــن 
العهد. وهو يرى أن الوفد قد أساء فـهم موقـف اللجنـة. فقـد 
ذكرت اللجنة في تعليقـها العـام علـى المـادة ١٩ أن فـرض أي 
دولة طرف لقيود محددة على ممارسة حرية التعبير لا يجـوز لهـا 
أن يشـكل خطـراً علـى الحـق نفسـه. بيـد أنـه، وكمـا أشـــارت 
السـيدة مدينـا، فـإن الرقابـة تنـافي دائمـاً المـادة ١٩، ويبـــدو أن 
الفقرات من ١٦٧ إلى ١٦٩ من التقرير تؤكد هذا الموقف. 

قــال إنــه يشــاطر دواعــي القلــق الــتي أعــــرب عنـــها  - ٤٧
متحدثــون آخــرون فيمــا يتعلــق بظــروف الاحتجــــاز. وقـــد 
ذكـرت الفقـرة ١٠٣ مـــن التقريــر أن الســجناء لهــم الحــق في 
تلقـي رسـالة واحـدة وزيـارة واحـدة في الشـهر. وينبغـي علـــى 
البلد المقدم للتقرير أن يوضح ما إذا كانت هـذه هـي القـاعدة 
بالفعل، وإن كان الأمـر كذلـك، كيـف يمكـن أن يتفـق ذلـك 

مع الفقرات من ١ إلى ٣ من المادة ١٠ من العهد. 
وفضـلاً عـن ذلـك، يبـــدو أن تعديــل البــاب ١٥ مــن  - ٤٨
الدسـتور يحـرم السـجناء المنتظريـن في طـابور الإعـدام مـــن أي 
إنصـاف فعلـي مـن المعاملـة غـير اللائقـة. وقـد اتخـــذت اللجنــة 
ـــابور  موقفـاً مفـاده أنـه في حـين أن الوقـت الـذي يقضـى في ط
ـــوق الممنوحــة بموجــب  الإعـدام لا يرقـى إلى حـد انتـهاك الحق
العـهد نفســـه، فإنــه يمكــن أن يرقــى، عنــد ضمــه إلى عوامــل 

أخرى، إلى انتهاك للمادة ٧، وبالتالي، للمادة ٦. 

السـيد أنـدو: أشـار إلى المـادة ٢٢ مـــن العــهد، فيمــا  - ٤٩
يتعلق بحرية تكوين الجمعيات، وقال إنه يشاطر دواعـي القلـق 
الـتي أعربـت عنـها السـيدة مدينـا كيروغـا فيمـا يتعلـق بــالفقرة 
١٩٣ من التقرير. فمن الواضح من تلك الفقرة أن السـلطات 
الممنوحــة لوزيــر الخدمــة العامــــة تتدخـــل في حـــق الموظفـــين 
العموميي في التجمع؛ وينبغي أن توضح الحكومة التدابير الـتي 

تعتزم اتخاذها في هذا الصدد. 
وأضــاف أنــه وفقــاً للتشــريع الــذي اعتمــد في عــــام  - ٥٠
١٩٩٤، يحـق للسـلطات إنشـاء نظـام عمـل خـاص في منطقـــة 
تجهيز الصادارت؛ وقد احتجـت اتحـادات النقابـات الزمبابويـة 
على هذا النظام. وقال إنه سيكون ممتنــاً للحصـول علـى مزيـد 

من المعلومات بشأن محتوى قوانين العمل الخاصة. 
السيد تشيغودو (زمبابوي): قـال، رداً علـى الأسـئلة  - ٥١
التي طرحها السيد يالدين، إنه ينبغي للحكومات أن تفعـل مـا 
في وسعها للتشجيع على إحـداث تغيـيرات إيجابيـة في الثقافـة. 
وفي الوقـت نفسـه، وقبـل إقـرار أيـة قوانـين جديـدة، يجـــب أن 
يثقـف النـاس بشـأن الحاجـــة للقوانــين، حــتى يمكــن إنفاذهــا. 
وفيمـا يتعلـق بالشـذوذ الجنسـي، فـإن مفـهوم الحقـوق المتعلقــة 
بالشــذوذ الجنســي يتعــارض مــع المحرمــات الثقافيــة العميقــــة 
الجـذور، ولذلـك فمـن الصعـــب إخبــار النــاس بــاحترام تلــك 

الحقوق. 
ومضى قائلاً إن وظيفة أمين المظـالم هـي التحقـق مـن  - ٥٢
الشــكاوى الــتي يقدمــــها المواطنـــون بشـــأن ســـوء الإدارة في 
الهيئات الحكومية. بيد أن الأشخاص الذين لم يعانوا من سـوء 
الإدارة، ولكنهم يعتقدون أن حقوقـهم قـد انتـهكت، يمكنـهم 
تقديم شكاوى إلى مكتب أمين المظالم. وسيوجه أمـين المظـالم 
انتباه الوزارة المعنية إلى المسـألة؛ وإذا لم يـرِد رَد مـرض، يقـوم 
أمـين المظـــالم برفــع المســألة إلى مســتوى أعلــى، بمــا في ذلــك 

البرلمان. 
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وأردف قـائلاً إنـه في حـــين تجــرى إجــراءات المحــاكم  - ٥٣
باللغـة الانكليزيـة، فـإن المتـهمين الذيـــن لا يتقنــون الانكليزيــة 
يحصلـون علـى مسـاعدة مـن مـترجم شـــفوي. وقــال إن نــص 
العهد قد نشر باللغة الإنكليزية؛ وهو يشك فيما إذا كـان قـد 
ترجــم إلى لغــتي شــونا ونديبيلــي، لأن ذلــك معنــاه ضــــرورة 

ترجمته إلى جميع اللغات المحلية. 
ورداً علـى السـؤال الـذي طرحـه السـيد كلـين المتعلـق  - ٥٤
بتمثيل الأحزاب السياسية المعارضة، في البرلمان قـال إن النـاس 
في النظـام الديمقراطـي يتخـذون خيـارام بأنفسـهم بشـأن مــن 
ـــاء عــدد هــائل مــن  يصوتـون لـه، وإذا مـا أدى ذلـك إلى إعط
الأصوات إلى حزب واحد بعينه، فليس هنالك مــا يمكـن فعلـه 

في هذا الشأن. 
ـــا كيروغــا أن  وأكـد للسـيد بويرغنثـال والسـيدة مدين - ٥٥
حكومته ستقدم ردوداً خطية على الأسـئلة الـتي لم يـرد عليـها 

في الجلسة الحالية. 
وأمـا بالنسـبة للســـؤال المتعلــق بوثــائق الســفر، فكــل  - ٥٦
المطلوب هو الحصول على جواز سفر. وفي حين أنه لا يحـرم 
أحد أبداً من الحصول على جواز سفر، فإن عدم وجود عـدد 
كاف من الموظفين يعـني أنـه قـد لا يكـون ممكنـاً علـى الـدوام 
ـــن أن  إصـدار جـواز سـفر في وقـت الحاجـة لـه، علـى الرغـم م

الجهود تبذل للإسراع بالعملية في الحالات الطارئة. 
ورداً على الأسئلة التي طرحـها السـيد كريـتزمر، قـال  - ٥٧
إنه لا يستطيع أن يؤكد مـا إذا كـان أولئـك الذيـن قدمـوا إلى 
العدالة، وحوكموا، وأدينوا بتهمة محاولة اغتيال نائب الرئيس 
قد أعفي عنـهم. ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن المعلومـات المتعلقـة 
بضـرب معـارض سياســي غــير صحيحــة؛ وقــد اســتوثق مــن 
مفوض الشرطة أن الشرطة لم تكــن موجـودة في وقـت وقـوع 

الحادثة. 

وذكــر أن النقطــة المتعلقــــة بالحاجـــة إلى مزيـــد مـــن  - ٥٨
التحرير لحرية التعبير قد وضعـت في الاعتبـار؛ بيـد أنـه لاحـظ 
أن المنشـورات المعاديـة للحكومـة تـوزع بحريـة في البلـد، وأنـــه 

لم تجر محاولات للتدخل في البث التلفازي أو الإنترنت. 
وختـم بقولـه إن حكومتـه تشـاطر السـيد كلـــين قلقــه  - ٥٩
إزاء مشـكلة اكتظـاظ الســـجون؛ وتبــذل جــهود حاليــا لبنــاء 

مزيد من السجون. 
السيدة تشاتوكوتا (زمبـابوي): قـالت إن حكومتـها  - ٦٠
تتخــذ خطــوات عظيمــة في تثقيــف الســكان لقبــول الحاجـــة 
ــاك  لبعـض التغيـير الثقـافي. وعلـى سـبيل المثـال، في حـين أن هن
مقاومــة كبــيرة لفكــرة ضــرورة أن تــرث الأرامــل ممتلكـــات 

أزواجهن، فإن حكومتها تنفذ تشريعاً في هذا الصدد. 
ورداً علــى الســيد يــالدين، قــالت إــا ليــس لديــــها  - ٦١

معلومات تتعلق بنوع التحقيقات التي يجريها أمين المظالم. 
وأضــافت قائلــة إن اللجنــة الوزاريــة المعنيــة بحقــــوق  - ٦٢
الإنسان والقانون الإنساني الدولي قد أنشـئت في عـام ١٩٩٢ 
وقدمت توصيات إلى حكومتها تتعلق بالانضمام إلى عدد من 
اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة وغيرهـا مـن صكـوك حقــوق 

الإنسان. 
وأحاطت علماً بدواعي القلق الـتي أُعـرب عنـها فيمـا  - ٦٣
ــاب  يتعلـق باحتمـال أن تمثـل التعديـلات الـتي أدخلـت علـى الب
١٥ مـن الدسـتور خروجـا عـن العـهد؛ وقـــالت إن حكومتــها 

سترد بصورة خطية. 
وذكـرت أنـه جـــرى تعميــم موجــز لاتفاقيــة حقــوق  - ٦٤
الطفل، باللغات المحلية يسلط الضوء على أحكام محددة فيها. 
ورداً علـى السـيد بويرغنثـال، قـال إن القضيـة المشـــار  - ٦٥
إليـها، والـتي اتـهم القـاضي فيـها بـــإبداء التحــيز لصــالح متــهم 
أبيـض بمنحـه الإفـراج بكفالـة خـارج سـاعات العمـل الرسميــة، 
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فقد تبين للجنة التحقيق أن القاضي لم يصدر عنه سوء سلوك 
جسيم. 

ومضت قائلة إنه فيما يتعلق بالحق في الملكية، فقـد تم  - ٦٦
التشديد على مسألة ما إذا كان اسـتخدام القـوة تعسـفياً. وفي 
حالة كوا غـير تعسـفية، يقـر القـانون بـالحق في الملكيـة؛ وفي 

حالة كوا تعسفية، لا يوفر القانون أية حماية للفرد المعني. 
وقالت إن مشكلة اكتظاظ السجون قد عولجـت مـن  - ٦٧
خلال العمل بنظام خدمة اتمـع بـدلاً مـن الأحكـام بـالحبس 
لمـن يرتكبـون جرمـاً للمـرة الأولى، وخاصـــة لأولئــك المدانــين 

بأفعال جرمية صغرى. 
وذكـرت أن الجـهود جاريـة لخصخصـة هيئـة الإذاعـــة  - ٦٨
الزمبابوية وخدمات البريد والاتصالات السلكية واللاســلكية، 

مما سيفتح الباب لعناصر فاعلة أخرى ويعزز حرية التعبير. 
وأردفـت قائلـــة إن القــانون الــذي ينظــم عمــل لجنــة  - ٦٩
ــة الآن  الإشـراف علـى الانتخابـات قـد عـدل، وتسـتطيع اللجن

أن تشرف على الانتخابات الرئاسية. 
ـــن  وختمــت قائلــة إنــه فيمــا يتعلــق بــالفقرة ١٩٣ م - ٧٠
التقريـر، فـإن الاهتمـــام يوجــه الآن إلى مشــروع قــانون يمنــح 
منظمات الموظفين العموميين نفس الحقوق الممنوحة لمنظمات 

العمل الأخرى. 
الرئيـس: قـدم موجـزاً لـلآراء الـتي أعـرب عنـها أثنـــاء  - ٧١
المناقشة، فأشاد بالحكومة لتقريرهـا الشـامل، الـذي أعـد وفقـاً 
للمبادئ التوجيهية التي وضعتها اللجنـة. وأعـرب عـن تقديـره 
للحوار المفتوح والصريح الذي أجـراه الوفـد ولموقفـه الإيجـابي 
تجاه توصيات اللجنة. وذكر أن اللجنة قد لاحظت عـدداً مـن 
الاتجاهات الإيجابية في حالة حقوق الإنسـان في زمبـابوي، بمـا 
في ذلـك الخطـوات الـتي تتخـذ حاليـــا لإبطــال أحكــام قــانون 
المحافظة على القانون والنظام التي تجـرم التصريحـات الـتي تعتـبر 
تخريبيـة، والخطـوات الـتي اتخـذت لتعزيـز المسـاواة بـين الرجــال 

والنساء، وخاصة فيما يتعلق بملكية الأرض، ورغبة المحاكم في 
تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، وتوفير التدريب المتعلق بحقـوق 
الإنســان لضبــاط الشــرطة، والتحقيــق في الشــكاوى المتعلقـــة 
بانتـهاكات الشـــرطة لحقــوق الإنســان وفصــل بعــض ضبــاط 

الشرطة. 
واسـتطرد قـائلاً بيـد أن هنـاك عـــدة شــواغل لا تــزال  - ٧٢
قائمة، وتتعلق بازدواجية القانون التشـريعي والقـانون العـرفي، 
وخاصـة مـن حيـث تأثيرهـا علـى حقـوق المـرأة، وعــدم إدراج 
أحكــام العــهد بصــورة محــددة في القــــانون المحلـــي، والقيـــود 
المفروضة على حرية التعبير وحرية الصحافة فيما يتصـل بحظـر 
التشهير بالرموز العامة، وفرض الرقابة، ومنـح العفـو الرئاسـي 
لأشخاص أدينوا باغتيال معارضين سياسيين للحزب الحـاكم، 

وتكوين البرلمان، واكتظاظ السجون. 
وحــث الحكومــة علــى مواصلــة مراجعــة تشــــريعاا  - ٧٣

وقانوا العرفي من أجل كفالة اتساقها مع العهد. 
السـيد تشـيغودو (زمبـابوي): شـكر أعضـــاء اللجنــة  - ٧٤
على إسهامام وأكد لهم أن وفده قـد تلقـى توصيـام بـروح 

بناءة. 
ــــد اختتمـــت نظرهـــا في  الرئيــس: قــال إن اللجنــة ق - ٧٥

التقرير الأولي لزمبابوي. 
رفعت الجلسة في الساعة ١٣/٠٥. 

 


